
  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  قضاء  :التصنيفات
  

   اتحادي-العراق   :الجهة المصدرة
  

  قانون  :نوع التشريع
  

  ٣٤  :رقم التشريع
  

  ٧/٢/١٩٣٣  :تاريخ التشريع
  

  ساري المفعول  :سريان التشريع
  

  قانون تعدیل قانون حكام الصلح  :عنوان التشريع
   

 ٧/١٣/١٩٣٣:تاریخ | ١٢٧٣:رقم العدد - الوقائع العراقیة  :المصدر
  ٤٥٢ :رقم الصفحة | ١٩٣٣:تاریخ | - مجموعة القوانین والانظمة  

   

 استناد

 المعدلة من القانون الاساسي واستنادا الى السلطة التي خولني ایاھا جلالة الملك فیصل الاول وبموافقة ٢٣ المادة البعد الاطلاع على
 -: مجلسي الاعیان والنواب امرت بوضع القانون الآتي نیابة عن جلالتھ 

 ١المادة 
  -: تعدل المادة الثالثة من قانون حكام الصلح على الوجھ الآتي 

م الصلح في جمیع الدعاوي التي رأس مالھا او قیمتھا مائة دینار فما یدون من دعاوي الحقوق والتجارة المتعلقة بالذمة ینظر حكا
 .وبالمال المنقول الداخلة في اختصاص المحاكم المدنیة ودعاوي حق المسیل وحق المرور على ان تكون قابلة للتمییز 

 ٢المادة 
  -: ون المذكور بالصورة الآتیة تعدل المادة الرابعة من القان

 .  ینظر حكام الصلح ایضا في جمیع الدعاوي المتقابلة بدون التفات الى ماھیة الدعوى الاصلیة وقیمتھا - أ - ٤
واذا كان لمدع في ذمة شخص واحد طلبات عدیدة من جھات مختلفة مما یزید مجموعھا على مئة دینار فأقام بھا دعوى واحدة فلیس 

 . صلح ان ینظر فیھا ولو كان كل من الطلبات اقل من المقدار المذكور لحاكم ال
 المذكور فلحاكم اما اذا كان اصل الدین یربو على المائة دینار ومجزأ الى اقساط متعددة بحیث لا یزید قدر القسط الواحد على المقدار

الصلح ان ینظر في دعوى اي قسط من الأقساط المذكورة واذا آل الامر الى وجوب اثبات اصل الدین فبطلب احد الطرفین یقرر حاكم 
الصلح ایداع القضیة الى محكمة البداءة لتبت فیھا على ان حسب الرسم المستوفى من قبل محكمة الصلح واما اذا كان ما یتفرع من 

 الاصلیة كالربح والمصاریف والأضرار والخسائر المنافع ینوف على المائة دینار فلھ ان ینظر فیھ ویحكم بھ مھما بلغ الدعاوي
 . مقداره 

 . وكذلك ینظر في دعوى الضرر والخسائر المتقابلة ان كانت قد حدثت من الدعوى الاصلیة ویحكم فیھا مھما بلغ مقدارھا 
ة خارجة عن اختصاص حاكم الصلح فیقرر عدم الاختصاص ویطلب من احد الطرفین تقدم الدعوى  اذا تبین ان الدعوى المقام-ب 

 .الى المحكمة المختصة ویحتفظ بالرسم المدفوع 

 ٣المادة 
 .ینفذ ھذا القانون من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة 

 ٤المادة 

 .على وزیر العدلیة تنفیذ ھذا القانون 



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  . ١٩٣٣ والیوم الثاني من شھر تموز سنة ١٣٥٢سنة  م الثامن من شھر ربیع الاول كتب ببغداد في الیو

 غازي   

  نائب الملك                                                

  رشید عالي                                   محمد زكي 

  رئیس الوزراء                                    وزیر العدلیة

 ) . ٣٣ - ٧ - ١٣ في ١٢٧٣نشر في الوقائع العراقیة عدد (

  
 


